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نيويورك 
٨-١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢  

  ١-١٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢ 
الاسـتنتاجات الــتي تم التوصــل إليــها في اجتمــاع المشــاورات الثــاني المعقــود في 
استراســبورغ، فرنســا، في ١٣ و ١٤ أيلــول/ســــبتمبر ٢٠٠١، بشـــأن الآثـــار 
المترتبة بالنسبة للدول الأعضاء في مجلس أوروبا على التصديق علـى نظـام رومـا 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
والإعلان الذي اعتمدتـه اللجنـة الوزاريـة لـس أوروبـا بشـأن المحكمـة الجنائيـة 

الدولية في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١   
وثيقة إعلامية مقدمة من ليختنشتاين   

اجتماع المشاورات الثاني بشأن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، استراسـبورغ،  أولا -
 فرنسا، ١٣ و ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 

في أعقـاب انعقـاد اجتمـاع المشـاورات الأول في أيـار/مـايو ٢٠٠٠، بمبـادرة مشــتركة  - ١
من اللجنة الأوروبية لمشـاكل الإجـرام ولجنـة المستشـارين الحقوقيـين في القـانون الـدولي العـام، 
نظـم مجلس أوروبا، بمبادرة من إمارة ليختنشتاين، التي تتولى رئاسـة اللجنـة الوزاريـة، اجتمـاع 
مشـاورات ثانيـا عقـد في استراسـبورغ، فرنسـا، في ١٣ و ١٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، بشـــأن 
الآثـار المترتبـة علـى التصديـق علـى نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـــة الجنائيــة الدوليــة بالنســبة 

للدول الأعضاء في مجلس أوروبا. 
وعقد الاجتماع في إطار برنامج الأنشطة الحكومي الدولي لس أوروبـا، وذلـك مـن  - ٢
أجـل تيسـير تبـادل وجـهات النظـر والمعلومـات فيمـا بـين الـدول الأعضـاء والـــدول المراقبــة في 

مجلس أوروبا، النظر في الدور الهام الذي يمكن لس أوروبا الاضطلاع بــه في هذا الصدد. 

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/70488e/



202-24997

PCNICC/2002/INF/1

ـــة عضــوا، ومــن اللجنــة الأوروبيــة وســـت دول مراقبــة  وشـارك خـبراء مـن ٣٩ دول - ٣
ومراقبون عن المنظمة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (الإنـتربول) ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة في 
الاجتماع، الذي افتتحه نائب الأمين العام لس أوروبـا، هانــز كريسـتيان كروجــر، ورئيـس 
نـواب الـوزراء، السـفير جوزيـف وولــف مـن ليختنشـتاين، ووزيـر العـدل في بلجيكـــا، مــارك 

فيرويلجغـن. وتولى السفير آربـاد براندلـر من هنغاريا رئاسة اجتماع المشاورات. 
واسـتمع المشـاركون في البدايـة إلى مداخلـة مـن لوشـيوس كافليــش، وهـو قـــاضٍ مــن  - ٤
المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان، تطـرق فيـها موعـة مختـارة مـن المسـائل المتعلقـة بالنظـــام 
الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـن منظـور الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنســـان. وبعــد 
ذلـك، قُــدمت عـدة تقـارير وطنيـة بشـأن حالـة النظـام الأساســـي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
وعملية التصديق عليه وتنفيذه. وشكَّـلت التقارير الوطنية الخطيــة المقدمــة مـن عـدد كبـير مـن 

البلدان أساسا لإعداد الاجتماع وأُتيحت للمشاركين عبر موقع على شبكة الإنترنـت. 
وشملـــت المواضيــع المحــددة الــتي تم التطــرق إليـــها في المناقشـــات المســـتفيضة خـــلال  - ٥
الاجتمـاع الحصانـات الوطنيـة والدوليـة وتنفيـذ النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـــة الدوليــة، 
وتقديم الأشخاص إلى المحكمة التي ستنشأ مستقبلا وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتعاون مـع 
المحكمة، مثل عبور الأشخاص لإقليم دولـة ما، وإنفــاذ الأحكـام الصـادرة، فضـلا عـن إصـلاح 

القوانين الجنائية الموضوعية على الصعيد الوطني. 
 

الاستنتاجات 
أعرب المشاركون عن شـكرهم لإمـارة ليختنشـتاين علـى مبادرـا الهامـة بـالدعوة إلى  - ٦

عقد الجولة الثانيـة من المشاورات. 
ورحب المشاركون بالتطورات الهامة والمشجعة فيمــا يتعلـق بعمليـة التصديـق والتنفيـذ  - ٧

منذ عقد اجتماع المشاورات الأول في أيار/مايو ٢٠٠٠. 
ولاحظ المشاركون أن عدد الدول الأعضاء في مجلس أوروبا الـتي صدقـت علـى نظـام  - ٨
روما الأساسي منذ اجتماع المشاورات الأول قـد ارتفـع مـن ٣ دول إلى ١٦ دولـة، وأحـاطوا 
علما خلال المناقشات بـأن عـددا مـن الـدول الأعضـاء الأخـرى سـيصبح في إمكاـا التصديـق 
على النظام الأساسي عمـا قريب. واعتـرف المشاركون بأن هذه المهمـة تتطلب دراسـة شـاملة 
مـن الســـلطات الوطنيــة المختصــة وأن تبــادل المعلومــات ووجــهات النظــر فيمــا بــين الــدول 

الأعضاء، والدول والمنظمات المراقبة المذكورة آنفا قد تكون مفيدة لهذه العملية. 
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وفي هـذا الصـدد، رحــب المشـاركون بإنشـاء موقـع للمنسـقين القطريـين علـى شـــبكة  - ٩
الإنــترنت وكذلــك شــبكة لهــم وقــد أنشــئ كــل مــن الموقــع والشــبكة اســتجابة لاجتمـــاع 
المشـاورات الأول، الـذي دعـا فيـه المشـــاركون مجلــس أوروبــا إلى تيســير التعــاون بــين دولـــه 
ــذا  الأعضـاء والجـهات المراقبـة التابعـة لــه بشـأن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وينبغـي أن يشـمل ه

التعاون أيضا الأنشطة المضطلع ا على الصعيد دون الإقليمي. 
ـــات الــدول في إطــار الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة  ورأى المشـاركون، في سـياق التزام - ١٠
حقـوق الإنسـان والحريـات الأساســـية، أن إســناد ولايــة قضائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لا يعفــي دولـة مـا في حالـة معينـة مـن التزاماـا الناشـئة عـن الاتفاقيـة. ولذلـك، ينبغـي مراعــاة 
ـــة الجنائيــة  أحكـام الاتفاقيـة عنـد الاضطـلاع بعمليـة التصديـق علـى النظـام الأساسـي للمحكم

الدولية وتنفيذه. 
ولاحظ المشاركون أن من الممكن، كفالة الامتثال للالتزامات الناشئة عن نظـام رومـا  - ١١
الأساسـي الأخـذ بمختلـف النــهج لتنفيـذ النظـام الأساسـي، مـع وضـــع شـــتى النظــم والتقــاليد 

القانونية في الاعتبار. 
ــــة عـــن المســـائل  وبشــأن الحصانــات، أحــاط المشــاركون علمــا بتقريــر لجنــة البندقي - ١٢
الدستورية المتعلقة بالتصديق على نظام روما الأساسي، الذي أعد اسـتنادا إلى التقـارير المقدمـة 
خـلال اجتمـاع المشـاورات الأول. ورأى المشـاركون أنـه ينبغـي إيجـاد حلـول لكفالـة الامتثــال 
التـام للنظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة فيمـا يتعلـق بالحصانـات المنصـوص عليـها في 
القوانين الوطنية والدولية. ويشكل إدخال تعديلات دستورية، حسب الاقتضاء، أحـد الحلـول 
الممكنة في هذا الصدد، غير أنه قد يكون مـن الملائـم أيضـا اعتمـاد وسـائل تشـريعية وتفسـيرية 

أخرى. 
ونـاقش المشـاركون كذلـك موضـوع اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للتعـاون مـــع المحكمــة  - ١٣
بسرعة وفعالية، وتطرقوا علـى الخصـوص لمسـألة الاسـتجابة لطلبـات المحكمـة بتقـديم أشـخاص 
للمحاكمـة، ولاحظـوا تقبـلا مـتزايدا للتميـيز بـين هـذا النـوع مـن إجـراءات النقـل وإجـــراءات 
التسليم التقليدية. ونوقشت مسائل شتى بخصوص الحـالات الـتي يسـمح فيـها لشـخص مـا، في 
معرض الاستجابة لطلب ما من طلبات التعاون التي تقدمها المحكمة (الفقرة ٣، مـن المـادة ٨٩ 
من نظام روما الأساسي)، بعبور إقليم دولة طرف ما. ونـاقش المشـاركون مسـؤوليات الدولـة 
التي تسمح بالعبور، وإمكانية تقديم دولة ثالثة لطلـب بتسـليم الشـخص نفسـه، ورفـع شـكوى 

أخرى مقابلة ضد الشخص المعني إلى السلطات القضائية الوطنية لدولة العبور. 
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واتفـق المشـاركون علـى أنـه قـد يكـون مـن المفيـد، فيمـا يتعلـق بموضـوع التعـاون مـــع  - ١٤
المحكمة، الاستعانة بالخبرة المكتسبة في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن قراري مجلـس الأمـن ٨٢٧ 
(١٩٩٣) و٩٥٥ (١٩٩٤) الذيـن أنشـئت بموجبـهما محكمتـا يوغوسـلافيا الســـابقة وروانــدا، 

غير أن هناك أيضا فوارق ينبغي مراعاا. 
ولاحـظ المشـاركون أن حصـــول المحكمــة علــى الدعــم الــلازم مــن الــدول في إنفــاذ  - ١٥
الأحكـام الصـادرة عنـها، وفقـا للجـزء ١٠ مـن نظـام رومـا الأساسـي، يكتســـي أهميــة خاصــة 
بالنسـبة لعملـها في المسـتقبل، وأعربـوا عـن تحمسـهم لمـا أبدتـه الـدول مـــن اســتعداد لاســتقبال 

الأشخاص الذين صدرت أحكام ضدهم. 
واعترف المشاركون بأن المحكمة الجنائية الدوليـة تكمـل القضـاء الجنـائي الوطـني، وأن  - ١٦
الـدول تتحمـل المسـؤولية الأساسـية عـن مقاضـاة مرتكــبي تلــك الجرائــم، مــع مراعــاة قواعــد 
القـانون الإنســـاني الــدولي ذات الصلــة. وتحقيقــا لهــذا الغــرض، ينبغــي أن تمكــن التشــريعات 
والممارسـات الوطنيـة الـدول مـن تقـديم الأشـخاص المسـؤولين عـن ارتكـاب الجرائـم، بموجــب 
المواد من ٦ إلى ٨ من النظام الأساسي. ولاحظ المشاركون أن هناك بالفعل تشـريعات وطنيـة 

في هذا الصدد في عدة بلدان، في حين تنظر دول أخرى في وضع تشريعات مماثلة. 
وأعاد المشاركون تأكيد الهدف المتمثـل في إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى وجـه  - ١٧
السـرعة والتزامـهم بتماميـة نظـام رومـا الأساسـي، لا ســـيما في ســياق العمــل الجــاري للجنــة 
التحضيريـة في الأمـم المتحـدة. وفي هـذا الصـدد، لاحـظ المشـــاركون أن مــن المحتمــل جــدا أن 
يدخل نظام روما الأساسي حـيز النفـاذ عمـا قريـب. وأكـدوا أيضـا ضـرورة القيـام علـى وجـه 
الاسـتعجال بالتفـاوض بشـأن مـا تبقـى مـن الصكـــوك اللازمــة لعمــل المحكمــة، وأعربــوا عــن 

استعدادهم لدعم التدابير العملية التي يتطلبها إنشاء المحكمة الفعلي. 
وفي هـذا السـياق، أشـار المشـاركون إلى أهميـة الـدور الـذي يمكـن أن تقـوم بـه الــدول  - ١٨
الـ ٤٣ الأعضاء في مجلس أوروبـا، باعتبـار أن عـدد دول العـالم الـتي صدقـت علـى نظـام رومـا 
الأساسي أو انضمت إليه قد بلغ ٣٨ دولة، وأن عدد الدول التي ينبغـي أن تصـدق عليـه لكـي 
يدخـل حـيز النفـاذ هـو ٦٠ دولـة. واتفـق المشـاركون علـى المســـاهمة في تحقيــق هــذا الهــدف، 
ـــذ، بإشــراك  ورحبـوا بالمبـادرات الوطنيـة بعقـد حلقـات دراسـية بشـأن عمليـة التصديـق والتنفي

وسائط الإعلام والبرلمانيين، حتى يتعزز وعي الجمهور وثقته بمستقبل المحكمة. 
وأعربوا عن تقديرهم لجهود مجلس أوروبا من أجل تيسير تبادل المعلومات ووجـهات  - ١٩
النظر بين دوله الأعضـاء والـدول المراقبـة، ومـا يقدمـه بذلـك مـن مسـاعدة لدولـه الأعضـاء في 

عملية التصديق والتنفيذ بغية إنشاء المحكمة بسرعة وتمكينها من أداء عملها بفعالية. 
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ودعا المشاركون مجلـس أوروبـا إلى مواصلـة إتاحـة هـذه الفرصـة للتشـاور، ولا سـيما  - ٢٠
عن طريق تعهد موقعه المفيـد المتعلـق بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى شـبكة الإنـترنت، وتقـديم 
الدعـم لشـبكة موظفـي الاتصـــال القطريــين وإجــراء المزيــد مــن المشــاورات بشــكل مناســب 
ـــة اتخــاذ الترتيبــات المناســبة في برنــامج أنشــطة مجلــس  ومنتظـم. ولهـذا الغـرض، ينبغـي مواصل
أوروبـا، ولا سـيما لتمكـــين جميــع الــدول الأعضــاء والــدول المراقبــة مــن المشــاركة في تلــك 
الأنشـطة. وعـلاوة علـى ذلـك، يجـب كفالـــة تنســيق الجــهود الــتي يبذلهــا مجلــس أوروبــا مــع 
المنظمات الأخرى، ولا سيما مع الاتحاد الأوروبي الذي اعتمـد مجلسـه موقفـا موحـدا هامـا في 

حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
ـــة لــس  ودعـا المشـاركون، آخذيـن في الاعتبـار الإعـلان الصـادر عـن اللجنـة الوزاري - ٢١
أوروبا في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨، والـذي يطلـب فيـه، علـى وجـه الخصـوص، إلى 
الـدول توقيـع نظـام رومـا الأساسـي والتصديـق عليـه وتيســير إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
بسرعة، اللجنة الوزاريـة إلى تقـديم المزيـد مـن الدعـم تحقيقـا لهـذا الغـرض، وقـرروا تقـديم هـذه 
الاستنتاجات إلى اللجنة الوزاريـة طـالبين منـها إحالتـها إلى اللجنـة الأوروبيـة لمشـاكل الإجـرام 

ولجنة المستشارين الحقوقيين في القانون الدولي العام حتى تضعاها في الاعتبار في عملهما. 
 

إعـلان بشـأن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، اعتمدتـه اللجنـة الوزاريـة لــس  ثانيا-
أوروبا في الجلسة ٧٦٨ لنواب الوزراء، المعقودة في ١٠ تشرين الأول/ 

 أكتوبر ٢٠٠١ 
إن اللجنة الوزارية لس أوروبا، 

إذ تضع في اعتبارها بصفة خاصة: 
الإعـلان الصـادر عـن اللجنـة الوزاريـة لـــس أوروبــا في ١٠ كــانون الأول/ديســمبر  -

١٩٩٨ بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ 
التوصيـة ١٤٠٨ (١٩٩٩) الـــتي قدمتــها الجمعيــة التشــريعية بشــأن المحكمــة الجنائيــة  -

الدولية ورد اللجنة الوزارية عليها؛ 
تقريـر لجنـة البندقيـة المـؤرخ ١٥ كـانون الثـاني/ ينـاير ٢٠٠١ عـن المسـائل الدســتورية  -

التي يثيرها التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ 
C) والثــاني  M/Inf/(2002)32) الاسـتنتاجات المعتمـدة في اجتمـــاعي المشــاورات الأول -
(CM/Inf/(2002)33)، اللذين نظمهما مجلـس أوروبا في ١٦ و ١٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ 
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و ١٣ و ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، بشأن الآثار المترتبـة بالنسـبة للـدول الأعضـاء في 
مجلس أوروبا على التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ 

الموقـف الموحـد لـس الاتحـاد الأوروبي الصـادر في ١١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ بشــأن  -
المحكمة الجنائية الدولية، 

اقتناعا منها بأهمية وضع حد للإفلات مـن العقـاب فيمـا يتعلـق بمرتكـبي أشـد  -١
الجرائم جسامة التي تثير قلق اتمع الدولي بأسره والمسـاهمة بالتـالي في منـع مثـل تلـك 

الجرائم؛ 
واقتناعـا منـها بـأن إنشـــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــامل أساســي لتحقيــق  -٢
المصالحة، والعدل، والسلام والأمن، وأنه سيساهم في تعزيز سيادة القـانون، والحمايـة 

والاحترام الدوليين لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ 
وإذ تعـرب عـن تمسـكها القــوي بمعايــير الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق  -٣

الإنسان والحريات الأساسية؛ 
وإذ تشـير إلى أن نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة قـائم علــى  -٤

معايير رفيعة لإقامة العدل وأن المحكمة تكمل الولايات القضائية الوطنية والدولية؛ 
وإذ تـدرك أهميـة الـدور الـذي يمكـن لـس أوروبـا الاضطـــلاع بــه في تيســير  -٥
دخـول نظـام رومـا الأساسـي حـيز النفـاذ بـالنظر إلى مـا لديـه مـن كفـــاءات إلى عــدد 

أعضائه، وإلى تكامل جهود بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي؛ 
ــالدعوة إلى  وإذ ترحـب بمبـادرة ليختنشـتاين بصفتـها رئيسـة اللجنـة الوزاريـة ب -٦
عقد اجتماع المشاورات الثاني والتشـجيع علـى الاضطـلاع بـالمزيد مـن الأنشـطة الـتي 

ترمي إلى تحقيق الهدف نفسه؛ 
ـــة مــن مســاهمة في تطويــر  وإذ ترحـب بمـا يمثلـه إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدولي -٧

القانون الجنائي الدولي؛ 
وإذ ترحب بالعدد الكبير مـن التوقيعـات علـى نظـام رومـا الأساسـي وبـتزايد  -٨

عدد التصديقات عليه، 
تدعو جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والــدول المرشـحة للانضمـام إليـه  أولا -
ـــك  والـدول المراقبـة الـتي لم تصبـح بعـد أطرافـا في نظـام رومـا الأساسـي إلى القيـام بذل

بأسرع وقت ممكن؛ 
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ـــع الــدول إلى تيســير إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى وجــه  تدعـو جمي ثانيا -
السرعة، وبذل قصارى جـهودها لكفالـة التعـاون الكـفء مـع المحكمـة وضمـان إقامـة 

العدل بصورة مستقلة ومحايدة وفعالة؛ 
تشجع جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والدول المرشحة للانضمام إليـه  ثالثا -
والدول المراقبة على مواصلة دعم عمــل اللجنـة التحضيريـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

وعلى التعاون الكامل مع المحاكم الجنائية الدولية القائمة؛ 
تدعو جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والــدول المرشـحة للانضمـام إليـه  رابعا -
والـدول المراقبـة إلى القيـام دون إبطـاء بتكييـف قوانينـها الداخليـة بمـا يتماشـــى ونظــام 
روما الأساسي لتمكينها من التعاون بالكامل مع المحكمة الجنائيـة الدوليـة الـتي ستنشـأ 
ـــد الداخلــي  مسـتقبلا، وإجـراء مـا يمكـن مـن تحقيقـات ومتابعـات قضائيـة علـى الصعي
بشـأن الأشـخاص المشـتبه في ارتكــام لإحــدى الجرائــم المنصــوص عليــها في النظــام 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ 
خامسا - تعرب عن استعدادها لتقديم مـا يلـزم مـن مسـاعدة للـدول الـتي تطلبـها، في 
إطـار برامـج التعـاون القـانوني القائمـة، بغـرض التصديـق علـى نظـــام رومــا الأساســي 

وتنفيذه؛ 
سادسا - تؤكد استعدادها للنظر في اتخـاذ المزيـد مـن التدابـير المناسـبة لكفالـة المراعـاة 
التامة لمبادئ نظام روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة وأحكامـه خـلال عمليـة 

وضع وتنفيذ صكوك مجلس أوروبا المتصلة بالتعاون الدولي في اال الجنائي. 
 

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/70488e/


